
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1397/14.

قرار رقم: 938/14 م. د                 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على النظام الداخلي لمجلس المستشارین، المحال إلیھ رفقة كتاب السید رئیس مجلس المستشارین المسجل بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 22 مایو 2014، وذلك للبتِّ في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلھ 177، وكذا
الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانیة والرابعة) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13-924، الصادر بتاریخ 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، بشأن مطابقة النظام الداخلي
لمجلس النواب للدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا -  فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إنّ الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارین، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة
الدستوریة للبتّ في مطابقتھ للدستور؛

وحیث إنّ الفصل 177 من الدستور ینص على أنّ المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس

المستشارین للدستور؛

ثانیا -  فیما یتعلق بالإجراءات:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس المستشارین وضعھ ھذا المجلس بمراعاة التنسیق والتكامل المتعین بینھ وبین
مجلس النواب، كما یشھد بذلك محضر لجنة التنسیق بین المجلسین المؤرخ في 29 یولیو 2013، وأن ھذا النظام الداخلي أقره مجلس المستشارین
بالتصویت في جلستھ العامة المنعقدة في 21 مایو 2014، ثم قام رئیس مجلس المستشارین بإحالتھ إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ
للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

ثالثا -  فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إنّ الدستور یسند في فصولھ 10 و61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارین، بصفة خاصة، تحدید كیفیات ممارسة الفرق
البرلمانیة المعارضة للحقوق التي ضمنھا لھا الدستور، وتحدید آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستوریة بشأن طلب التصریح بشغور مقعد
كل عضو بمجلس المستشارین تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا،
وتحدید الحالات والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس بصفة علنیة، وتحدید كیفیات وضوابط انعقاد الاجتماعات
المشتركة بین مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومیة أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحدید قواعد تألیف وتسییر الفرق
والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا، والحقوق الخاصة المعترف بھا للمعارضة، وتحدید واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال



اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب، وتحدید عدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو
لجنتین للمعارضة، على الأقل؛

وحیث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارین المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من 292 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص
الجزء الأول منھا لھیئات مجلس المستشارین، والثاني لتنظیم سیر أعمالھ، والثالث للتشریع، والرابع لمراقبة الحكومة من طرف ھذا المجلس،

والخامس لعلاقة المجلس بالمؤسسات الدستوریة، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقیات البرلمانیة، والجزء الأخیر لمقتضیات خاصة؛

وحیث إنھّ، یتبین من فحص ھذا النظام الداخلي مادة مادة، أنھا إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات
المجلس الدستوري بشأنھا، أو مواد غیر مطابقة للدستور؛

I-   فیما یخص المواد المطابقة للدستور:
حیث إن مقتضیات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27
و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و41 و42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و61
و62 و63 و64 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90
و91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115
و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137
و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161
و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182
و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208
و209 و210 و211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231
و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251
و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و273
و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 مطابقة

للدستور؛

II-فیما یخص المواد التي لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنھا:
في شأن المادة 12:

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من أنّ مكتب مجلس المستشارین ینُتخب على أساس التمثیل النسبي لكل فریق لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع
مراعاة أن التمثیل النسبي لكل فریق ینحصر، وفقا لمنطوق الفقرة الأخیرة من الفصل 63 من الدستور، في أعضاء المكتب من دون الرئیس؛

في شأن المواد 28 (الفقرة الأخیرة) و60 (الفقرة الخامسة) و125 و141 (الفقرة الأولى)
حیث إن ما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة 28 من أنھ "تبُلغ إلى رؤساء الفرق ورؤساء اللجن ومنسقي المجموعات البرلمانیة بالمجلس، كتابة،
قرارات المكتب، بعد 24 ساعة من تاریخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فیھ، وبعد أربعة أیام اذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بین
الدورتین"، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 60 منْ أنّ الاستدعاء الذي یتضمن جدول أعمال اللجان یوافى بھ كذلك كلّ من الحكومة ورئیس
المجلس ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانیة، وما ورد في المادة 125 من أنھ "إذا أنھى فریق أو مجموعة حصتھ، فلا یمكن أن یتناول
الكلام من جدید، إلا إذا وافق المجلس على تخصیص حصص إضافیة لجمیع الفرق والمجموعات البرلمانیة"، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة
141 من أنھ "یوجھ الإعلان عن الاقتراع العام، عندما یتقرر إجراؤه، إلى مختلف مكاتب الفرق والمجموعات، ویوقِف ھذا القرار متابعة مختلف

المناقشات"، كل ذلك لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة مراعاة حقوق المستشارین غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة برلمانیة؛

في شأن المادة 43
حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من أن المكتب یضع میزانیة المجلس ویرفعھا إلى الحكومة، وأن الاعتمادات المرصودة لمیزانیة المجلس تسجّل
في المیزانیة العامة للدولة لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع اعتبار أن دور مكتب المجلس یقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بمیزانیة المجلس

على الحكومة التي یعود لھا وحدھا اختصاص وضع المیزانیة العامة للدولة؛

في شأن المادة 46 (الفقرتان الثالثة والرابعة)
حیث إن ما ورد في الفقرة الثالثة من ھذه المادة من أنھ "لا یمكن أن یقل عدد أعضاء كل فریق عن اثني عشر (12) عضوا، دون احتساب
المستشارین المنتسبین ..."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن المنتسبین إلى الفرق أو المجموعات البرلمانیة ھم الذین یلتحقون بھا بعد

تأسیسھا؛

وحیث إنھ، مع استحضار ما تنص علیھ الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین كل من تخلى
عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"، فإنّ ما نصت علیھ الفقرة الرابعة من
المادة 46 المذكورة من أنھ "یمكن للفرق المكَوّنة بصفة قانونیة الاندماج مع بعضھا البعض" لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة، من جھة، أن
تشمل ھذه الإمكانیة أیضا المجموعات البرلمانیة، ومن جھة أخرى، أنْ لا یترتب عن أي تغییر یطرأ على تشكیل الفرق والمجموعات البرلمانیة

تأثیر على وضعیة ھیاكل المجلس بعد انتخابھا في مستھل الفترة النیابیة ثم عند انتھاء منتصف الولایة التشریعیة؛

في شأن المادة 59
حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من مقتضیات تتعلق بالمھام الاستطلاعیة المؤقتة للجان فرعیة منبثقة عن اللجان الدائمة، لیس فیھ ما یخالف الدستور

أ أ أ



شریطة أن تقتصر مھام ھذه اللجان الفرعیة على القیام بأعمال استطلاعیة محضة وأنْ لا تتحول، واقعیا، إلى مھام التقصي التي عھد بھا الدستور،
وفق شروط مسطریة وجوھریة محددة في فصلھ 67، إلى لجان نیابیة لتقصي الحقائق؛

في شأن المادة 60 (الفقرة الأخیرة)
حیث إن الفقرة الأخیرة من ھذه المادة في ما نصت علیھ من أنھ یمكن لرئیسي فریقین على الأقل أن یتقدما بطلب كتابي معلل قصد تقدیم أي اجتماع

للجان أو تأجیلھ أو إلغائھ، لیس فیھ ما یخالف الدستور على أنْ یعود القرار بھذا الشأن إلى مكتب اللجنة المعنیة؛

في شأن المواد 93 و94 و95
حیث إنّ ما نصت علیھ ھذه المواد من كیفیات تتعلق بتصریح أعضاء مجلس المستشارین بممتلكاتھم لیس فیھ ما یخالف الدستور، طالما أنھا ستتخذ
صبغة أحكام انتقالیة، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 98 من القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص على أنھ یستمر
العمل، بصفة انتقالیة، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظیمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارین، الخاصة بالتصریح بممتلكات

أعضاء ھذا المجلس، إلى حین إقرار أحكام بھذا الشأن بموجب قانون، طبقا للفصل 158 من الدستور؛

في شأن المادة 152 (الفقرة الأولى)
حیث إن ما ورد في الفقرة الأولى من ھذه المادة من أنھ "في حالة التصویت على التعیینات الشخصیة، یكون الاقتراع عن طریق التصویت السرّي

أو على المنصة"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أنْ یكون التصویت على المنصة بدوره سریا؛

في شأن المواد 215 (الفقرة الأخیرة) و216 (الفقرة الثانیة) و221
حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 215 من أن مشروع قانون المالیة یرفق بجمیع الوثائق والبیانات الواردة في الفصل 75 من
الدستور، كما یرفق "بالمعطیات الضروریة لتعزیز مناقشتھ من طرف المجلس"، وما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 216 من أن لأعضاء
اللجنة، عند الشروع في المناقشة، أن یطلبوا من الحكومة كل وثیقة لھا صلة ببنود المشروع لم یتم إیداعھا ضمن المرفقات، وما نصت علیھ المادة
221 من أن كل وزیر یضع لدى رئاسة اللجنة المعنیة الوثائق والبیانات الموضحة لمقتضیات میزانیة القطاع الذي یسیره و"الوثائق الأخرى التي
یطالب بھا المستشارون في شأن بند أو مقتضى في المیزانیة الفرعیة"، كل ذلك لیس فیھ ما یخالف الدستور، طالما أنّ الإلزام بالإدلاء بتلك

المعلومات والوثائق والمعطیات یقتصر، بموجب الفصل 75 من الدستور، على ما یحدده القانون التنظیمي لقانون المالیة؛

III-  فیما یخص المواد غیر المطابقة للدستور:
في شأن المادة 8

حیث إن ما تنص علیھ ھذه المادة من أنھ "یساعد الرئیس أو الرئیس المؤقت في تسییر الجلسات الخاصة بانتخاب الرئیس وأعضاء المكتب، أربعة
من الأعضاء الأصغر سنا"، یستفاد منھ إمكانیة توَلي رئیس مجلس المستشارین رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئیس عند انتھاء منتصف الولایة
التشریعیة للمجلس، وتوَلي الرئیس المؤقت رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب التي تنعقد في مستھل أول دورة تلي انتخاب مجلس

المستشارین وعند منتصف الولایة التشریعیة للمجلس؛

وحیث إنّ رئیس المجلس عند انتھاء منتصف الولایة التشریعیة تكون مدة ولایتھ قد انتھت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور، ولم
تعد لھ بالتالي الصفة لیتولى رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئیس التي تجري في منتصف الولایة التشریعیة للمجلس؛

وحیث إنّ صفة الرئیس المؤقت تنتھي مباشرة بعد انتخاب رئیس للمجلس، ولا تبقى لھ أي صفة لتوَلي رئاسة الجلسات الخاصة بانتخاب أعضاء
مكتب المجلس التي یجب أن یتولاھا حینئذ الرئیس المنتخب؛

وحیث إنھ، تأسیسا علیھ، تكون المادة 8 المذكورة غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 21:
حیث إن ھذه المادة، في ما نصت علیھ من أن التصویت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جمیع المرشحین لعضویة المكتب یتم "عبر رفع
الأیدي أو بالآلة الإلكترونیة"، مخالف لمبدإ سریة الاقتراع الذي لا یجوز العدول عنھ عندما یتعلق الأمر باختیار الأشخاص، مما یجعل ھذه المادة

من ھذا الجانب مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 40
 حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ "یمكن لأعضاء مجلس المستشارین تقدیم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو

تعدیلھ حسب النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة"؛

وحیث إن الفصل 71 من الدستور لا یدرج في مجال القانون، بخصوص الوظیفة العمومیة، سوى النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة
والضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین؛

وحیث إن الفصل 72 من الدستور ینص على أن المجال التنظیمي یختص بالمواد التي لا یشملھا اختصاص القانون؛

وحیث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المستشارین لا یدخل ضمن المواد التي یختص بھا القانون طبقا للفصل 71 من الدستور، مما
یجعلھ مندرجا في المجال التنظیمي، ویجوز، في حال صدوره في شكل قانون، تغییره بموجب مرسوم إعمالا للفصل 73 من الدستور، باستثناء ما

قد یرد في ھذا القانون من ضمانات أساسیة؛



وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، تكون المادة 40 المذكورة غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 52
حیث إن ما ورد في البند 2 من ھذه المادة منْ أنّ لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجیة تختص بالنظر في القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجال
اختصاصھا غیر مطابق للدستور، الذي حدد على سبیل الحصر المجالات التي یتم التشریع فیھا بموجب قوانین تنظیمیة، والتي لیس من ضمنھا

مواضیع تندرج في مجالات اختصاص اللجنة الدائمة المذكورة؛

في شأن المادة 58 (الفقرتان الأولى والأخیرة)
- فیما یخص الفقرة الأولى:

حیث إنّ ھذه الفقرة نصت على أنھ تخصص لفرق المعارضة البرلمانیة، رئاسة لجنة أو لجنتین على الأقل، طبقاً لمقتضیات الفصلین 10 (فقرة 2
بند 8) و69 (فقرة 3 بند 3) من الدستور؛

وحیث إنّ الدستور نص، في البند 3 من الفقرة الأخیرة من فصلھ 69، على "تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة
مقتضیات الفصل العاشر من ھذا الدستور"؛

وحیث إنّ الفصل العاشر، المشار إلیھ، وإنْ استخدم في فقرتیھ الثالثة والأخیرة عبارة "فرق المعارضة" إلا أنھ استعمل في فقرتیھ الأولى والثانیة
عبارة "المعارضة" بصیغة الإطلاق، مما یستفاد منھ أن الحقوق المخولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقھا بموجب ھذا الفصل، لا

تقتصر على الفرق البرلمانیة، بل تشمل كافة مكونات المعارضة من مجموعات برلمانیة ومستشارین غیر منتسبین؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة لم تحدد اللجنة أو اللجنتین الدائمتین اللتین سیخصص مجلس المستشارین رئاستھما للمعارضة، كما
یستفاد من الفقرة الأخیرة من الفصل 69 من الدستور التي تنص صراحة على أن النظام الداخلي للمجلس سیحدد بصفة خاصة اللجنة أو اللجنتین

الدائمتین اللتین ستخصص رئاستھما على الأقل للمعارضة؛

وحیث إنھ، تأسیسا علیھ، تكون الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة مخالفة للدستور؛

- فیما یخص الفقرة الأخیرة:

حیث إن ما تنص علیھ ھذه الفقرة من أنھ في حالة شغور منصب رئیس إحدى اللجان الدائمة، یتم انتخاب رئیس جدید من نفس الفریق الذي كان
ینتمي إلیھ الرئیس السابق، لم یتم التقید فیھا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور التي یستفاد منھا أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة
متاح لجمیع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي یقتصر حق الترشح لھا على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخیرة

من الفصل 69 من الدستور، مما یجعل ھذه الفقرة بدورھا مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 65 (الفقرة الثالثة)
حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من ھذه المادة من أن المستشار الذي تغیب عن خمسة اجتماعات دون تبریر، فإنھ، في حال تغیبھ عن الاجتماع
الموالي، بعد إنذاره من طرف رئیس المجلس، یعتبر مستقیلا من اللجنة، یعد بمثابة إعفاء للعضو البرلماني من وجوب المشاركة الفعلیة في أعمال
اللجان، المقرر بموجب البند الثاني من الفقرة الأخیرة من الفصل 69 من الدستور، مما یجعل ھذا الجزاء مخالفا للدستور، وذلك دون الإخلال

بتطبیق جزاءات أخرى؛

في شأن المواد 69 و138 و142
حیث إنھ، یستفاد مما نصت علیھ المادة 69 من أنھ "یمكن للجن الدائمة أن تقرر إجراء التصویت بصفة علنیة على نص قانوني أو أي قرار آخر"

أن التصویت على النصوص القانونیة المعروضة وعلى القرارات، داخل اللجان الدائمة، یجري أساسا بصفة سریة واستثناء بصفة علنیة؛

وحیث إن المادة 138 تنص على أنھ یمكن المطالبة بإجراء تصویت سري على مشروع قانون أو مقترح قانون، مما یستفاد منھ أن التصویت على
مشاریع ومقترحات القوانین یمكن أن یكون سریا؛

وحیث إنّ المادة 142 تنص على أن التصویت یتم بالاقتراع العام العادي "كتابة وبصفة سریة"، مستخدمة عبارة تتسم بالإطلاق لا تمییز فیھا بین
حالات التصویت على نصوص قانونیة وعلى قرارات وحالات التصویت على أشخاص؛

وحیث إنھ، لیس في أحكام الدستور ما یمكن أن یستفاد منھ أن التصویت على مشاریع أو مقترحات القوانین یمكن أن یكون سریا؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 68 من الدستور یسمح لكل من مجلسي البرلمان أن یعقد، إلى جانب الجلسات العمومیة، اجتماعات سریة، كما یسمح
للجان الدائمة، التي یجب أن تكون جلساتھا سریة، بعقد اجتماعات علنیة، فإن جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانھما الدائمة، سواء كانت

عمومیة أو سریة، لا تعني أن التصویت فیھا – باستثناء حالات الانتخاب أو الحالات التي تھم الأشخاص – یمكن أن یكون سریا؛

وحیث إنھ، إذا كان لأعضاء مجلسي البرلمان – الذین یستمدون نیابتھم من الأمة وحقھم في التصویت حق شخصي طبقا للفصل 60 من الدستور –
حریة التصویت حسب قناعاتھم، فإن ذلك یجب أن لا یحول دون حق الناخبین في التعرف على مواقف ممثلیھم في مجلسي البرلمان المعبر عنھا

بالتصویت العلني؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المواد 69 و138 و142 المذكورة، في ما نصت علیھ من سریة التصویت على نصوص قانونیة أو
قرارات، مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 74
حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ یمكن لأعضاء المجلس الحصول على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان مسجلة صوتیا على أقراص

مدمجة؛

وحیث إن مبدأ سریة أشغال اللجان الدائمة المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور إذا كان لا یحول دون حق أعضاء البرلمان في
الاطلاع على محاضر اجتماعات ھذه اللجان، فإن مبدأ السریة بطبیعتھ لا یتیح حق الحصول على نسخ من محاضر ھذه الاجتماعات مسجلة صوتیا
على أقراص مدمجة، إذ في ھذه الحالة ستتساوى الاجتماعات السریة والاجتماعات العلنیة، مما یجعل المقتضى المذكور من ھذه المادة مخالفا

للدستور؛

في شأن المادة 121
حیث إن ھذه المادة تنص على أن لرؤساء الفرق الحق عند بدایة كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضیة طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع

وجوب إخبار رئیس المجلس بھذا الطلب برسالة، ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة؛

وحیث إنھ، سبق للمجلس الدستوري – في نطاق أحكام الدستور الراھن - أن قضى، بموجب قراره رقم 13-924 الصادر بتاریخ 22 أغسطس
2013، بعدم دستوریة المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب المماثلة في مضمونھا للمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین

المذكورة؛

وحیث إن قرارات المجلس الدستوري، الذي یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، لا تقبل أي طریق من طرق
الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

وحیث إنھ، مع اعتبار ما سبق، وعلى سبیل التذكیر بمضمون قرار المجلس الدستوري آنف الذكر، فإن الجلسة الأسبوعیة المخصصة بالأسبقیة،
بموجب الفصل 100 من الدستور، لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، باعتبارھا أداة لمراقبة عمل ھذه الأخیرة والتي یتولى مكتب
المجلس المعني تحدید جدول أعمالھا مسبقا طبقا للفصل 82 من الدستور، یجب أن ترصد أساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة أعضاء مجلسي

البرلمان وأجوبة الحكومة؛

وحیث إن أعضاء البرلمان، الذین یستمدون نیابتھم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي یخولھا لھم
الدستور؛

وحیث إن التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یعد، بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوھریة التي یقوم
علیھا النظام الدستوري للمملكة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنھ ھذه المادة من منح الأسبقیة الزمنیة للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام
فیھا على رؤساء الفرق دون سائر المستشارین، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معھا مسبقا على ھذا الأمر، یخل بالمبادئ الدستوریة سالفة الذكر،

مما یجعل ھذه المادة بدورھا غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 179 (الفقرة الثانیة)
حیث إن ھذه المادة تخول، بموجب فقرتھا الثانیة، لرئیس فریق أن یسترجع أو یسحب مقترحات القوانین والتعدیلات والطلبات إذا كان مجموع

مقدمیھا ینتمون لنفس الفریق البرلماني؛

وحیث إن اقتراح القوانین والتقدم بتعدیلات یعدان من الحقوق المخوّلة لأعضاء مجلسي البرلمان، وفقا للفصلین 78 و83 من الدستور؛

وحیث إنھ، إعمالا لمبدإ الموازاة في الاختصاص، لا یحق سحب مقترحات القوانین والتعدیلات والطلبات إلا من قبل البرلمانیین الذین تقدموا بھا،
ولا یجوز تبعا لذلك لرئیس فریق أن یحل محلھم في ممارسة ھذه الصلاحیة، ولو كان أصحاب المقترحات والتعدیلات والطلبات ینتمون إلى نفس

الفریق البرلماني، مما تكون معھ الفقرة الثانیة من المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 186 (الفقرة الأخیرة)
حیث إن ما ورد في الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعدیلات على واضعیھا والحكومة
دون باقي المستشارین، مخالف للدستور لما فیھ من إخلال بمبدإ المساواة بین أعضاء مجلس المستشارین باعتبارھم یستمدون نیابتھم من الأمة
وباعتبارھم أعضاء في اللجان الدائمة التي تحال علیھا مشاریع ومقترحات القوانین لأجل النظر فیھا، طبقا، على التوالي، للفصلین 60 و80 من

الدستور؛

في شأن المادة 193
حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من جھة، من أن طلب الحكومة إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة تتعین الموافقة علیھ بأغلبیة أعضاء
المجلس الحاضرین، یخل بمبدإ التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة المقرر في الفصل الأول من الدستور، مما یجعل ھذا القید مخالفا
للدستور، ومن جھة أخرى، فإن ما نصت علیھ من أنھ إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت علیھ اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب



توقف المناقشة أو عملیة التصویت بشأنھ وإرجاع مجموع النص إلى اللجنة المختصة یجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرین مخالف بدوره
للدستور، لكون قرارات اللجان الدائمة لا تلزم المجلس في اجتماعاتھ العامة، ولكون التصویت بغیر الأغلبیة النسبیة لا یكون مطلوبا إلا إذا نص

علیھ الدستور صراحة؛

في شأن المادة 200
حیث إنھ، یستفاد من ھذه المادة أنھ من بین التعدیلات التي یمكن تقدیمھا في الجلسة العامة دون عرضھا مسبقا على اللجان الدائمة "مشاریع
التعدیلات التي یقدمھا عشر أعضاء المجلس"، وھو ما یخالف ما قرره الدستور في فصلھ 80 من وجوب أن تحال مشاریع ومقترحات القوانین
لأجل النظر فیھا على اللجان التي یستمر عملھا خلال الفترات الفاصلة بین الدورات، وفي فصلھ 83 الذي لا یستثني من ذلك، بعد افتتاح المناقشة،

إلا التعدیلات التي لا تعارض الحكومة في بحثھا، وإنْ لم تعرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمر، وھو استثناء لا یسوغ التوسع فیھ؛

في شأن المادتین 201 (الفقرة الأخیرة) و202
حیث یستفاد من ھاتین المادتین على التوالي أنھ یمكن لمجلس المستشارین التصویت بالموافقة على مقترحات القوانین والتعدیلات التي ترفضھا
الحكومة بناء على الفقرة الثانیة من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت ھذه المقترحات والتعدیلات "معللة ومن شأن قبولھا عدم الإخلال بالتوازن
المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعویض للموارد المخفضة بموارد أخرى"، وأنھ في حالة ما إذا "استمر الخلاف بین الحكومة والمجلس وتمت

المصادقة على النص، یمكن لكل من یعنیھ الأمر أن یسلك مسطرة الطعن بعدم دستوریة القوانین أمام المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إنّ الحق المخوّل للحكومة – في أي مرحلة من مراحل التشریع - بموجب الفقرة الثانیة من الفصل 77 من الدستور، قصد رفض مقترحات
القوانین والتعدیلات التي یؤدي قبولھا بالنسبة لقانون المالیة إلى تخفیض الموارد العمومیة أو إلى إحداث تكلیف عمومي أو الزیادة في تكلیف
موجود یعد، مع لزوم بیان الحكومة للأسباب التي تدعوھا إلى ھذا الرفض، حقا لا یجوز لمجلسي البرلمان، بعد لجوء الحكومة إلى استخدام ھذا

الفصل، القیام بأي تقییم أو إجراء أي تصویت بالموافقة على مقترحات القوانین والتعدیلات المذكورة؛

وحیث إنّ كیفیة التصویت على المقترحات والتعدیلات المتعلقة بقانون المالیة تعد قواعد جوھریة لا یمكن تحدیدھا إلا بقانون تنظیمي، إعمالا لما
ینص علیھ الفصل 75 من الدستور في فقرتھ الأولى من كون قانون المالیة یصدر بالتصویت من قبل البرلمان طبق الشروط المنصوص علیھا في

قانون تنظیمي؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، وبصرف النظر عن حق الجھات التي خولھا الدستور، بموجب الفقرة الثالثة من فصلھ 132، حق إحالة القوانین على
المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھا للدستور، تكون الفقرة الأخیرة من المادة 201 ومقتضیات المادة 202 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین

المعروض على نظر المجلس الدستوري مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 206
حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أن "للحكومة أن تطلب الدراسة المستعجلة لمشروع أو مقترح قانون، وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة
طلب موجھ إلى رئیس مجلس المستشارین، ویطلع الرئیس المجلس فورا على ھذا الطلب للبت فیھ" لا یمكن البت في مطابقتھ للدستور لما یكتنفھ

من غموض؛

في شأن المادة 270 (الفقرة الثانیة)
حیث تنص ھذه المادة، في البندین الثالث والرابع من فقرتھا الثانیة، على أنھ لمكتب مجلس المستشارین أن یستعین بلجنة علمیة مساعدة مؤلفة من
قاضیین بمحكمة النقض وأستاذین جامعیین في كلیة الحقوق، أو أیة لجنة علمیة أخرى، قصد دراسة ملفات المرشحات والمرشحین للعضویة

بالمحكمة الدستوریة، مع إمكان الاستعانة بھا عند إجراء المقابلة الشخصیة مع المرشحات والمرشحین الذین اجتازوا المرحلة الأولى؛

وحیث إنھ، لئن كان یجوز لكل من مجلسي البرلمان – في نطاق ما یتمتع بھ كل منھما من استقلال نسبي في وضع نظامھ الداخلي – تحدید بعض
الآلیات الخاصة لاشتغالھ، بما في ذلك الاستعانة بلجنة علمیة لدراسة ملفات المرشحات والمرشحین للعضویة بالمحكمة الدستوریة وإجراء تقییم
أولي لمدى استیفائھم للشروط الواردة في الفقرة الأخیرة من الفصل 130 من الدستور، فإن مبدأ المساواة وكذا طبیعة النظام الداخلي لمجلسي
البرلمان ، الذي یتعین أن یتقید بالدستور في أحكامھ ومبادئھ، لا یسمحان لمجلس المستشارین ، فیما یخص مسطرة اختیار المرشحین للمحكمة
الدستوریة، بأن یضمن نظامھ الداخلي إجراء جوھریا یتمثل في إمكان تنظیم مكتب المجلس مقابلة مع ھؤلاء المرشحین، الذین یختص المجلس
المعني وحده - مع مراعاة الشروط والمعاییر المحددة في الفقرة الأخیرة من الفصل 130 من الدستور - بصلاحیة انتخابھم بالاقتراع السري

وبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم كل مجلس، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من نفس الفصل؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن ما تنص علیھ المادة المذكورة من إجراء مكتب مجلس المستشارین مقابلة شخصیة مع المرشحین للمحكمة
الدستوریة، مع إمكان الاستعانة في ذلك بلجنة علمیة، مخالف للدستور؛

في شأن المادة 272
حیث إن ھذه المادة تنص على أن رئیس مجلس المستشارین یحیل على المحكمة الدستوریة النزاعات المترتبة عن تطبیق أحكام النظام الداخلي لھذا

المجلس؛

وحیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الأولى على أن المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور
وبأحكام القوانین التنظیمیة؛



ل للمحكمة الدستوریة صلاحیة البت في النزاعات المترتبة عن تطبیق أحكام النظام وحیث إنھ، لیس في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة ما یخوِّ
الداخلي لمجلس المستشارین، مما یكون معھ المقطع المذكور من المادة 272 مخالفا للدستور؛

لھذه الأسباب:

یقضي:
أولا: بأنَّ مقتضیات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27
و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و41 و42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و61
و62 و63 و64 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90
و91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115
و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137
و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161
و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182
و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208
و209 و210 و211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231
و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251
و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و273
و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 مطابقة

للدستور؛

ثانیا: بأنَّ مقتضیات المواد 12 و28 (الفقرة الأخیرة) و43    و46 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و59 و60 (الفقرتان الخامسة والأخیرة) و141
(الفقرة الأولى) و93 و94 و95 و125 و152 (الفقرة الأولى) و215 (الفقرة الأخیرة) و216 (الفقرة الثانیة) و221 لیس فیھا ما یخالف الدستور،

مع مراعاة الملاحظات التي أبداھا المجلس الدستوري بشأنھا؛

ثالثا: بأنَّ مقتضیات المواد التالیة غیر مطابقة للدستور:

- المادة 8 في ما نصت علیھ من أنھ "یساعد الرئیس أو الرئیس المؤقت في تسییر الجلسات الخاصة بانتخاب الرئیس وأعضاء المكتب، أربعة من
الأعضاء الأصغر سنا"؛

- المادة 21 في ما نصت علیھ من أن التصویت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جمیع المرشحین لعضویة المكتب یتم "عبر رفع الأیدي
أو بالآلة الإلكترونیة"؛

- المادة 40 في ما نصت علیھ من أنھ "یمكن لأعضاء مجلس المستشارین تقدیم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو
تعدیلھ حسب النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة"؛

- المادة 52 في ما ورد في البند 2 منھا من أن لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجیة تختص بالنظر في القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجالات
اختصاصھا؛

- المادة 58 في ما ورد في فقرتھا الأولى من قصر تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین على فرق المعارضة البرلمانیة، وفي عدم تحدیدھا اللجنة أو
اللجنتین الدائمتین المخصصة رئاستھما للمعارضة، وما نصت علیھ الفقرة الأخیرة منھا من اشتراط أن یتم انتخاب رئیس جدید من نفس الفریق

الذي كان ینتمي إلیھ الرئیس السابق في حالة شغور منصب رئیس إحدى اللجان الدائمة؛

- المادة 65 في ما نصت علیھ فقرتھا الثالثة من أنھ "إذا بلغ عدد غیابات المستشار غیر المبررة خمسة اجتماعات أو أكثر ینذره رئیس المجلس بعد
استشارة المكتب، ویعتبر مستقیلا من اللجنة في حالة تغیبھ عن الاجتماع الموالي"؛

- المواد 69 و138 و142 في ما تضمنتھ من إمكانیة التصویت سریا على مشاریع أو مقترحات قوانین أو قرارات؛

- المادة 74 في ما نصت علیھ من إمكانیة حصول أعضاء المجلس على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان السریة مسجلة صوتیا على
أقراص مدمجة؛

- المادة 121 في ما نصت علیھ من منح رؤساء الفرق الحق، عند بدایة كل جلسة، في إحاطة المجلس علما بقضیة طارئة؛

- المادة 179 في ما نصت علیھ الفقرة الثانیة منھا من أنھ یمكن لرئیس فریق أن یسترجع أو یسحب مقترحات القوانین والتعدیلات والطلبات إذا كان
مجموع مقدمیھا ینتمون لنفس الفریق البرلماني؛

- المادة 186 في ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة منھا من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعدیلات على واضعیھا
والحكومة دون باقي المستشارین؛



- المادة 193  في ما نصت علیھ من أنھ تتعین الموافقة على طلب الحكومة الرامي إلى إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة بأغلبیة أعضاء
المجلس الحاضرین، وما ورد فیھا من أنھ إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت علیھ اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب إرجاعھ إلى

تلك اللجنة یجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرین؛ 

- المادة 200 في ما نصت علیھ من أن من بین التعدیلات التي یمكن تقدیمھا في الجلسة العامة دون عرضھا مسبقا على اللجان الدائمة "مشاریع
التعدیلات التي یقدمھا عشر أعضاء المجلس"؛

- المادة 201 (الفقرة الأخیرة) في ما نصت علیھ من أنھ یمكن لمجلس المستشارین التصویت بالموافقة على مقترحات القوانین والتعدیلات التي
ترفضھا الحكومة بناء على الفقرة الثانیة من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت ھذه المقترحات والتعدیلات "معللة ومن شأن قبولھا عدم الإخلال

بالتوازن المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعویض للموارد المخفضة بموارد أخرى"؛

- المادة 202 في ما تضمنتھ من مقتضیات تطبیقیة للمادة 201؛

- المادة 206 في ما نصت علیھ من أن "للحكومة أن تطلب الدراسة المستعجلة لمشروع أو مقترح قانون، وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة
طلب موجھ إلى رئیس مجلس المستشارین، ویطلع الرئیس المجلس فورا على ھذا الطلب للبت فیھ"؛

- المادة 272 في ما نصت علیھ من أن رئیس مجلس المستشارین یحیل على المحكمة الدستوریة النزاعات المترتبة عن تطبیق أحكام النظام
الداخلي لھذا المجلس؛

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 16 من شعبان 1435 (14 یونیو 2014).
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